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   :ملخص
 ،ا ن  عقارات مختلةة ننها الكننيةتهتعـد الضريبة في العقارات بمختلف أنواعها المبنية والغير المبنية ومختلف تخصيصا

سياحية  والمهنية  ثروة حقيقية تكاعد في رفع الدخل الخام الوطني ودعم الاحتياطي في نيزانية الدولة كونها دخل   تجارية 
خاصة عندنا  ،قر نكبيا مما دفع المشرع إلى ضرورة التدخل لتنظيمها وتحديد نكبها وقيمها وإجراءات وضمانات تحصيلهانكت

يتعلق الأنر بعقارات تجارية أو إقتصادية أو ذات طابع إستراتيجي بحيث أن طبيعة العقار و أهميته الإستراتيجية تلعب الدور 
يكعى المشرع ن  خلال سياسته الضريبية إلى أبعاد أخرى يطمح للوصول إليها في  ،  لهذايةالهام في تحديد قيمته الضريبة الدور 

بصةة عانة و العمل على نجاح الكياسة العقارية ن  خلال تصنيف العقار وتنظيم شروط استغلاله وطرق  مجال التنمية 
نذكر ننها  ،تقدير قيمته والضرائب المةروضة عليهكما أن العقار يتأثر بمجموعة ن  العوانل المختلةة التي تؤثر في ،.إثباته

الموضوعية ن  أجل جعله أداة فعالة لتدخلها في النشاطات الاقتصادية و الإجتماعية وتحقيق الأهداف و العوانل القانونية 
 .تالمرجوة ننها بعيدا ع  أشنال المضاربات والكمكرة ولضمان استمرار سيولتها ع  طريق تحنمها في سوق العقارا

  : مفتاحيةكلمات 
 .سياسة عقارية؛ سياسة ضريبة؛ سوق العقار؛ قيمة العقار؛ بناءات؛ ضريبة؛ عقار

 
 

Abstract:  
In real estate, all taxes  with all specialties ( residential, commercial, touristic and professional 

are considered as a real wealth which increases the national income, and to support the 

national reserve related to government's budget since it is a stable source of money. This, 
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pushed the lawmaker to intervene to organize it, to determine its rate and values, and to make 

guarantees especially when it regards commercial, strategic and economic real estates. 

The strategic location of the real estate is important to determine the amount of taxes. Thus, the 

lawmaker tries to increase its development and to make the policy of real estate successful, by 

classifying the real estate and to organize the conditions of use. 

Real estate gets affected by factors defining its values and the taxes applied on it; among which 

legal and objective factors are. All this, is to make of the real estate an effective tool to 

participate in the social and the economic activities far away from speculation and brokerage; 

and to guarantee its liquidity in markets. 
Keywords: 

Real estate, tax, buildings, real estate market, tax polic, real estate policy. 

 

 : مقدمة   
 اهتمامقتصادية، لذا فهو يشغل و الاإجتماعية الاالحياة في  أساسيةيعد العقار ثروة حقيقية نكتقرة نكبيا وقاعدة           

  ذلك أن العقارات المملوكة للدولة لا تةرض عليها ضرائب  ،وبالأخص الملنية الخاصة وترقيته عليه  ن  أجل المحافظةالدولة 
مما يكتوجب ضبط عملية استغلال العقار بما يمنع ،بالحاجات الحيوية للإنكان ن  سن ، تجارة وصناعة لارتباطهونظرا 

المشروع لمكتغليه وننح إرادات للدولة والجماعات المحلية ن  أجل تغطية  الانتةاعتضارب المصالح الةردية و الجماعية ويضم  
و الإجتماعية والتأثير على الكوق العقارية حةاظا على  الاقتصاديةدي  الحياة وبما يكمح لها التدخل في مختلف نيا،نةقاتها
وننها التشريع الجزائري إذ تعد ن  أهم إيرادات ،لهذا فشغلت الضرائب العقارية ننانة هانة في التشريعات الضريبية،سيولتها

صوص وتشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم العانة الدولة وانطلاقا ن  تلك الأهمية يكعى المشرع الضريبي إلى تحديد ن
المةروضة وطبيعتها ونكب فرضها وتقويمها ضريبيا ن  خلال تقدير وفحص ونراقبة قيمتها وتحصيلها ووفر للإدارة جملة ن  

فلا يمكن تصور نجاح أي  سياسة عمومية دون ضبط مجال العقار وتنظيم والضمانات  لتحصيلها ننها،  الانتيازات
التدخل ن  خلال فرض ضرائب عقارية إلى حماية الملنية العقارية ن  و في هذا الإطار، تهدف الدولة، إلى  ته استعمالا
  .الغير نشروع أو المضاربة لضمان الكيولة المالية لها ستغلالالإأشنال 

ية لضمان حق المواطنين في و هو آلية أساس ،ن العقار هو وسيلة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمرانيإ             
وأخضعها للضريبة المشرع بالملنية العقارية ولا سيما الملنية الخاصة ونظم أحنانها   اهتمنظرا لأهمية العقار فقد و    ،الكن 

ممارسة حق الملنية أو أثناء التصرف فيها ونظم إجراءات التدخل في سوق العقار ليجعل ننه أداة لتحقيق نشاريع  سواء أثناء
 التنمية 
قد وقع اختيارنا على هذا ، و حول طبيعة العقارات الخاضعة للضريبة وعوانل المؤثرة في تقديرهابحثنا   نوضوع يتمحور و       

الضرائب والرسوم التي  ن  خلالالتنموية  الإجتماعية وو  الاقتصاديةالموضوع لنون العقار أداة لتدخل الدولة لتحقيق أهدافها 
تحصيلها بمعرفة الموثقين إلى  التي تكعى و تعد أداة فعالة لجلب إيرادات للخزينة لدعم نشاطاتهاالتي ارات على العق هاتةرض

  .المزادالبيع ب ومحافظي 
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خاصة بعد أزنة البترول وتراجع ،لمحروقاتلقيمة العقار كثروة حقيقية يمن  أن تنون بديلة هذه الدراسة إلى ترجع أهمية و     
ضف إلى غياب دراسات ،بعدنا كانت تشنل المورد الأساسي التي تعتمد عليه الجزائر في إقتصادها المداخيل النةطية
العقار والمشاكل المترتبة ع  نقص الأوعية العقارية وكثرة النزعات العقارية وعدم تحنم الكلطات في  تخصيصنتخصصة في 
 إلا أن العقار  يبقى هو وسيلة الدولة في مجال  ،ر لحد الآنورغم كل المشاكل التي يتخبط فيها العقار في الجزائ، سوق العقار

 
 
 
 

وبالتالي فالعقار يكاهم بدور فعال في تنةيذ  ،و هو آلية أساسية لضمان حق المواطنين في الكن  ،التعمير والتخطيط العمراني
وذلك  ا يكاهم في الحركية التنمويةكم،الكياسات العمونية الرانية إلى تحكين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الةقر والإقصاء

ن وتأخر عمليات المكح التي لم تتجاوز لحد الأ ها الجزائرترفعالمتكارعة التي  على ضوء التحولات الاقتصادية والديمغرافية 
يه العقاري التوج وقانون57/57رغم الجهود الجبارة التي إعتمدتها الدولة ن  خلال قانون المكح  ،ثلاثة أرباع المكاحة الإجمالية
 .والتي إهتمت بطرق تملك العقار و إكتكابه  ومختلف القوانين التي تلته

بإستثناء تلك المعةية الموجودة على نكتوى القطر الوطني تخضع للضريبة  ةترض أن الأصل العام هو أن كل العقاراتيو        
لعقارات للضريبة العقارية ؟ و نا هي العوانل ندى خضوع ا هو ناشنال المطروح الإوبالتالي ف ،صراحة أو بحنم طبيعتها

حيث تعرضنا في المبحث الأول ،وسوف نجيب ع  الإشنال في خطة بكيطة وفقا لمنهج تحليلي قدير قيمتها ؟ تالداخلة في 
لعقارات إلى العقارات الخاضعة للضريبة وشروط المنلف وقكمناها إلى نطلبين  فةي المطلب الأول تناولنا الطبيعة القانونية ل

الخاضعة للضريبة  وفي المطلب الثاني تعرضنا إلى الشروط القانونية للمنلف بها بينما في المبحث الثاني  قكمناه إلى نطلبين 
 .العوانل القانونية  المؤثرة في تقدر الضريبة  وفي الثاني إلى العوانل الموضوعية ثم الخاتمة  الأول تعرضنا  فيه إلى

 
 

 .عة العقارات الخاضعة للضريبة وشروط القانونية للمكلف بهاطبي:  المبحث الأول
تعد العقارات ثروة حقيقية تكتعملها الدولة لإعادة توزيع الدخول والتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم       

القانونية للمنلف بها، فةي المطلب  طبيعة العقارات الخاضعة للضريبة وشروط الكوق العقارية وسوف نتناول في هذا المبحث
 .الأول تطرقنا إلى طبيعة العقارات الخاضعة للضريبة وفي المطلب الثاني الشروط القانونية للمنلف بالضريبة

 .طبيعة العقارات الخاضعة للضريبة:  المطلب الأول
 باستثناءا كانت وضعيتها القانونية تةرض الضريبة العقارية على كل العقارات الموجودة فوق التراب الوطني نهم       

ذلك أنه لا تخضع العقارات المملوكة للدولة و الجماعات المحلية والمؤسكات ذات طابع إداري  ،العقارات المعةاة صراحة



                                                                                                             طبيعة العقارات الخاضعة للضريبة و العوامل المؤثرة في تحديد قيمتها                                                 مختارية بوسماط   

 
 

255 

أو غير نبنية وسواء، كانت عقارات  2و التي لا تنتج دخل، وسواء كانت عقارات نبنية1والعقارات المخصصة للمرفق العام 
 و كذا نلحقات الأبنية  ،3ة أو تجارية أو مخصصة للتخزي  وأيا كانت نادة بناءها ن  حجر أو طوب أو محل وجودهاسنني

 
ولقد   ،ونتمماتها على إعتبار أن العقارات هي أشياء ثابتة ونكتقرة في ننانها وغير قابلة للنقل ننه إلى ننان أخر بدون تلف

بالنظر لنون الضريبة العقارية كانت تمس بصورة  يز بين العقار المبني والغير المبنيلا يم 2991كان المشرع الجزائري قبل سنة 
سواء كانت عقارات بطبيعتها أو بحنم القانون، ذلك أن هذه الأخيرة أي العقارات بالتخصيص تزيد في  أكثر العقارات المبنية

وقد أخضعها المشرع للضريبة بإعتبارها وحدة  ييف المركزيجهاز التن ،تقدير قيمة العقار نثلا المصعد النهربائي داخل العمارة
وأن المشرع قد أخضع العقار للضريبة على  ،إقتصادية وليس باعتبار نا يترتب عليها ن  حقوق عينية بمةهوم القانون المدني

ضع للضرائب والرسوم تتمثل فمالك  العقار أثناء شغله للعقار يخ ،العقار سواء في حالة ممارسة حق الملنية وأثناء نقل الملنية
و هو ضريبة   %211في الرسم العقاري سواء كان على عقار نبني أو غير نبني والذي يعتبر نصدرا لمداخيل البلدية بنكبة 

ونلحقتها ن  بكاتين وحدائق ونكاحات نلحقة بها  4ويةرض على الملاك العقارات والمباني نباشرة  يتحمل عبئها المالك 
قعة بالمحطات الجوية والموانئ والكنك الحديدية والمنشآت  المخصصة للتخزي  والمصانع وغيرها ن  المنشآت و والمنشات الوا

هو ضريبة عينية تجعل ن  العقار وعاءا لها حيث تربط بين قيمة العقار ونوقعه الجغرافي دون النظر إلى الوضعية الشخصية 
 .الأخرىللمنلف خلافا للضرائب 

ة سنوية حيث تؤسس للكنة النانلة ابتداء ن  أول جانةي ويتحمله المالك في بداية الشهر ن  سنة فرض وتعد ضريب       
ن  جانةي ن  الكنة القادنة وقد  ابتداءإلا  الاعتبارالضريبة، كما أن كل تغيير يطرأ على العقار خلال الكنة لا يأخذ بعين 

إذا كان ذا استعمال تجاري أو حدوث  5استغلالهعدم  ور العقار أويطرأ تغيير على العقار نثل تغيير المالك أو حالة شغ
خلال شنوى قبل  إضافات أو تجديد فيه أو زوال أو تهدم لبناء أو جزء ننه ويبقى على المنلف إبلاغ الإدارة الضريبة  ن  

يكتةيد أصحابها ن  رفع ن  الكنة حصول الواقعة ويلحق به الرسم التطهيري الذي يةرض على العقارات المبنية التي  12
ن  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويةرض سنويا لصالح  161القمانات والنةايات المنزلية اليونية حكب نص المادة 

 .البلديات
    كما أنه في حالة تحويل  العقار إلى الغير ن  أجل التمتع به باعتباره  حق شخصي فإن يترتب عليه تنليف سواء          

ذلك أنه في المجال الجبائي فإن كل عملية نقل  ،نصدرا للمداخيل العقارية وباعتبارهنصدرا لحقوق التكجيل  باعتباره     
الملنية ن  أجل التمتع  سواء كانت إيجارات ندنية أو تجارية فهي تخضع للضريبة  حيث يخضع عقد الإيجار إلى التكجيل في 

                                                 
1

 172.،ص2991المنتبة الشرقية، لبنان، الطبعة  ننشورات،عمر حلبلب، المالية العانة - 
 15.،ص1127الطبعة،أحمد عبد النريم،نصطةى أبو بنر،الأنلاك العقارية،الدار الجانعية،نصر 2
3

 55.،ص1005أسس التنظيم والتثمين العقاري،مركز التقييم العقاري،القاهرة،الطبعة أحمد رجائي أنيس، 
4

 79.،ص2995نصر،الطبعة ،ة والمصارف الإسلانية، دار الطباعة الحديثةإدارة المصاريف التقليدي،محمد سويلم 
 55.،ص2957الإسنان،نطبعة الرسالة،النويت، الطبعة اقتصادياتإسماعيل إبراهيم درة،  5
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ضف إلى أن ،ويضاف له التناليف 6يحكب على الثم  الإجمالي للإيجار %1فع قيمة أجل شهر ن  تحرير العقد ويتم د
 ن   12عملية الإيجار للعقارات المبنية و الغير المبنية في حالة نا تنتج نداخيل فتنون خاضعة للضريبة حكب أحنام المادة

 
إلى  97نلف بالضريبة والمحدد وفقا للمواد ن  قانون الضرائب المباشرة فتةرض ضريبة سنوية على الدخل الصافي الإجمالي للم

كما أنه عند إدخال تحكينات على العقار تزيد في قيمته فإنها تدخل في تقدير الضريبة العقارية وتدخل ،ن  نةس القانون 99
 .في تقدير الرسم على القيمة المضافة

                أو المبادلة أو بدون نقابل ع  طريق واقعة الوفاة إن نقل نلنية العقار إلى الغير ينون إنا بمقابل نثل عقد البيع       
وهي رسوم عقارية 7ذلك أن نقل الملنية ع  طريق البيع أو المبادلة ينتج عنه دفع رسوم التكجيل والشهر العقاري  ،أو الهبة

قارات المبنية والغير المبنية و يطغى نكتحقة للخزينة العمونية تدفع لقاء تكجيل وشهر التصرفات القانونية  الواقعة على الع
عليها الطابع الجبائي أكثر ننه تثبت للحقوق العقارية وإعلانها للغير حيث يترتب ع  هذه العمليات دفع رسوم نتنوعة 

     .                  تتمثل في الرسوم الثابتة و الرسوم النكبية و الحقوق التصاعدية التي هي نرتبطة بزيادة قيمة العقار
وتجدر الإشارة أن المشرع الجبائي في نادة التكجيل لا تهمة صحة المعانلة ن  عدم صحتها أو بطلانها، فلا يمن         

حيث نثلا تحدد نكبة الشهر العقاري على المعانلات الناقلة لملنية عقار نبني ،استرجاع هذه الحقوق في حالة بطلان المعانلة
دج بينما رسوم 2711ن  قيمة العقار ورسم نقل الملنية ع  طريق الوفاة ب %2العقاري ب أو غير نبني أو الوعد بالبيع

 .ن  قيمة العقار %7التكجيل التصرفات العقارية ب
 .شــروط القانونية  للمكلف بالضريبة:   مطلب الثاني ال 

 .بالضريبةوجود وعاء عقاري مملوك للمكلف  -2
العقارات يكتوجب وجود وعاء عقاري وأن ينون للمنلف بالضريبة شخصية قانونية  إن فرض الضريبة العقارية  على         

فقد ينون المنلف شخص نعنوي كالشركات بغض النظر ع  طبيعتها سواء  ،بغض النظر ع  جنكيته ونوط  إقانته وأهليته
الضريبة العقارية  لشخص أو نؤسكة عمونية ذات طابع صناعي وتجاري  وينون التنليف ب 8كانت شركة ندنية أو تجارية 

غير أنه قد ينون التنليف نوجه إلى مجموعة أشخاص نثل الملاك العقار على الشيوع كحالة الورثة الذي  ،واحد وهو المالك
يرثون عقار ننلف ضريبيا أوفي حالة الملنية المشتركة، يلزنون بدفع الضريبة بينهم بالتضان  وعلى إدارة الضرائب أن تعود 

د ننهم لتحصيل دي  الضريبة، ولم  دفع الضريبة حق الرجوع على باقي الورثة  أو الشركاء كلا حكب نكبته ن  على أي واح
 .ن  قانون التكجيل 19العقار لأن الضريبة تشنل دينا في ذنة المورث حكب المادة

 
 

                                                 
6
 .48ص ،1111الطبعة  ،دار العلمية الدولية، الأردن ،محمد جمال ذنيبات، الضريبة على العقارات المبنية، دراسة  نقارنة -  

   

  
7 paul massé ,  le guide complet du logement, les scarans ,édition 22 France 2011. p159 

8
 277.،ص1121الجزائر، الطبعة  ،ديوان المطبوعات الجانعة ،التقنينات الجبائية ،حميد بوزيدة 
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أجزاء خاصة تحكب في تقدير الضريبة  أن ماعية ونجدها كثيرا في العمارات الكننية حيثالجلنية المعلق الأنر بتوقد ي       

بينما الأجزاء المشتركة نثل سلالم لعمارات أو الأقبية وأسطح العمارات فهي نلنية نشتركة يقتكم كل ،لنل نالك على حدة
 .سنانها  الضرائب المكتحقة عنها في حدود حصصهم

   سنني ،ار نهما كانت طبيعته فردي أو جماعيوبالتالي فإن فرض الضرائب والرسوم على العقار يكتوجب وجود عق         
 .أو تجاري أو حرفي أو فلاحي    
ولهذا سعت الدولة ن  خلال قانون التوجيه العقاري إلى تحديد الوعاء العقاري لمعرفة الأوعية العقارية و تحديد طبيعتها         

شغل الأراضي وتحصيل نداخيلها بصورة  لعمرانية التي تبينالتهيئة ابإستعمال أدوات  عانرة أو قابلة للتعمير أراضيسواء كانت 
رشيدة وكيةية الحةاظ على الأراضي الةلاحية وتوسع عمليات إستصلاحها وحمايتها ن  إننانية تحويلها بطريقة فوضوية 

 .وحرنان الدولة ن  نداخيلها
 
 :يكون للمكلف علاقة مباشرة بوعاء الضريبةو أن  -1
في الحالة التي ينون فيها نالك للعقار وهي الحالة الأصلية في التنليف : نباشرة بالعقار في الحالتين وتنون علاقته         

، فينون وحده نكؤول ع  التناليف التي تةرض على العقار، وبناء على الانتةاعبالضريبة أي يجتمع في يده نلنية الرقبة وحق 
عد فحص المكتندات التي تثبت نلنية العقار وفقا لما تراه كافيا لثبوت ، وبباسمهذلك تقوم إدارة الضرائب بإرسال التنليف 

 صةته كمنلف بالضريبة العقارية دون أن يؤثر ذلك بصةة قاطعة على نلنية هذا العقار وثبوتها، لأن الإدارة القائمة 
في أصل نلنية العقار لأن بإعداد جداول التنليف بأداء الضريبة وتحديد المنلف بتحصيلها ننه ودون أن تنون جهة فصل 
التي تعدها إدارة  سجلاتأسباب ككب الملنية العقارية واردة على سبيل الحصر وليس ن  بينها قيد إسم الشخص في 

 ن  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  197الضرائب المنصوص عليها في المادة 
بالعقار فإن التنليف ينتقل ن  نالك العقار إلى المنتةع به الذي هو وفي حالة الإنتةاع  ،ون  أجل جباية الضرائب العقارية

المكتأجر، فمكتأجر العقار نلزم بالتصريح به  وقد ينيب عنه المؤجر في دفع الضريبة العقارية المةروضة على العقار المنتةع به 
 .فالمنلف له علاقة نباشرة بدخل على العقار المنتةع به

 :الضريبةكلف فعلا بمأن يكون  -1
وأن لا ينون نعةي ن  الضريبة العقارية سواء كان  9يجب أن ينون المنلف مخاطب بأحنام القانون الضريبي        

وإنما يجب أن ينون ننلةا قانونا بدفع ،الإعةاء كليا أو نؤقتا، فلا ينةي أن ينون المنلف  مخاطبا بالقانون الضريبي
و قد  بهافالقانون الضريبي يخاطب المنلف على أنه المدي   ،دها إدارة الضرائبالضريبة بواسطة جداول التحصيل التي تع

                        يخاطب أيضا الغير عندنا تكتدعي الضرورة تدخل هذا الغير لضمان تحصيل الضريبة نثل 
                                                 

 111. ، ص1119نصر، الطبعة  ،الدار الجانعة الجديدة. برحماني محةوظ، الضريبة العقارية في القانون الجزائري9
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، علما أنه لا ينةى 10رر بمعرفتهنا هو عليه الحال في تحصيل رسوم التكجيل ن  قبل الموثق بالنكبة للعقود التي تح     

بل يجب أن لا يتوفر العقار على حالات الإعةاء المقررة سواء  أسباب  ،توافر في المنلف شروط دفع الضريبة العقارية
  الإعةاء الدائمة نثل عدم تملك العقار محل الضريبة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسكات ذات طابع علمي أو ديني 

تة كأن ينون العقار نكتةيد ن  عدم دفع حقوق التكجيل نثل العقارات المبنية في إطار عقد البيع ع  طريق أو المؤق
كما يجب أن  لا ينون العقار مخصص للمنةعة العانة  وبالتالي ،أو بناءا على قرض ن  أحد المؤسكات المالية يمالتصان
 .المنلف والوعاء العقاري محل الضريبة بدفع الضريبة العقارية يتطلب توافر شروط في التزامفإن 

 
 عـوامل المـؤثرة في تقدير الضريبة على العقار:  المبحث الثاني 
أن الضريبة  العقارية تعد أداة  فعالة وندرة للدخل في يد الدولة فإن فرض الضريبة على العقار وتقدير قيمتها  وباعتبار        

رتبط بالعقار وننان تواجده وطبيعته القانونية  وننها نا هو نرتبط بالكياسة يرتبط بمجموعة ن  العوانل ننها نا هو ن
التشريعية في الدولة وننها نا هو نرتبط بالظروف الاقتصادية و الإجتماعية وسوف نتناول في هذا المبحث نطلبين  فةي 

 .طلب الثاني نتناول العوانل الموضوعيةالمطلب الأول نتناول العوانل القانونية المؤثرة على تقدير ضريبة العقار وفي الم
 

 العـوامل القانونية المؤثرة في تقدير ضريبة العقار:  المطلب الأول
إن ن  إحدى الكلطات المخولة للإدارة في ظل المعطيات الجديدة للكياسة العقارية والمتمثلة في خضوع الدولة        

ة التوجيه، ونعني بها أن للكلطات العمونية حق استعمال أدوات ن  لإصلاحات جبائية  تمثلت في حرية الكوق،  نذكر سلط
 .والإجتماعية الاقتصاديةأجل التأثير نكتقبلا على التوجه العام للكوق العقارية تماشيا نع المتطلبات الطارئة وسدا للحاجيات 

كانت طبيعتها  أو تخصيصها ن  خلال ون  أجل ذلك تكتعمل الضريبة العقارية كأداة عانة تنطبق على العقارات نهما        
نصوص تشريعية و تنظيمية، وقوانين المالية المتعاقبة ن  أجل ننح إيرادات لنل ن  الدولة  والجماعات المحلية للتحنم في سوق 

مل ضريبة ن  خلال فرض ضرائب ثقيلة على المالك وتخةيةها على المشتري فينون المالك نلزنا بالبيع إذا أراد تةادي تح 11العقار
                و البناء على تلك الأرضأفي عقاره  الاستثمارنباشرة ثقيلة على نلنه، في أن واحد تخةيف الضريبة على المشتري الذي يريد 

يضاف  كما،و تكعى ن  خلال فرض ضرائب إلى ضبط الوعاء العقاري ولاسيما العقار الصناعي والكياحي وحتى الةلاحي    
الكوق  اقتصادذلك أن دخول الجزائر في نظام ،ي الذي يحنم الضرائب و الرسوم العقارية عوانل قانونية  نتنوعة للعانل الجبائ
 شاريع  ترتب عنها لجوئها إلى العقار كوحدات إقتصادية  للقيام بمشاريع تنموية لجلب رؤوس أنوال وإنجاز ن استعمالحتم عليها 

 
 

                                                 
 9.،ص1119ننشورات حلبي الحقوقية،  الطبعة الأولى .تيكير عبد الله المنيد العكاف، الكجل العقاري 10
11
 .ن  قانون التكجيل 11هو الحق الثابت يطبق على كل العقود التي تقدم للتكجيل طواعية ولو كانت نعةاة ننه حكب المادة :  الرسم الثابت 
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، مما يشنل 12ت في إفلات النثيري  ن  الضريبة وأغلبهم لا يكتحقون هذه الإعةاءاتتحةيزات ضريبية تكبب و انتيازاتح نن

 .جانب سلبي على حقوق الخزينة
           إذ تمت بناءا على اعتبارات علمية ،الذي تلعبه الإعةاءات و التحةيزات الضريبيةالإيجابي  غير أنه لا ينبغي تجاهل الدور         

 لك ثروة عقارية تخاصة في دولة تم،الاقتصادية إذ تعد أداة هانة في الكياسة ،قا ن  جميع الجوانبو اقتصادية ندروسة نكب
بجلب نكتثمري  أجانب ونواطنين لإقانة نشاريع كبيرة تكاعد على انتصاص  لها حيث تكمح ،وتضاريس نتنوعة نثل الجزائر

في وزيادة  لدفع عجلة التنمية وهياكل صناعية كبيرة  قتصاديةسياحية و إ ننشآتوإنشاء  البطالة وجلب رؤوس الأنوال الأجنبية
نيزان المدفوعات وترقية الإستثمار،وهذا ل  ينون إلا بإقانة بنية تحتية قوية وشق الطرقات وبناء الجكور والتحنم في سوق 

 .توجيههاوحك   استعمالهاوتخصيص العقارات وترشيد  العقارات
أصبحت حثمية يةرضها واقع ها في تحديد وحصر الوعاء العقاري ن  خلال سياسة تطهير العقار ن سياسة الدولة ورغبتإ         

العقار في الجزائر وكثرة النزاعات المعروضة أنام القضاء بشأنه ووجود فضاءات كبيرة غير نكتغلة وبدون وثائق  وفشل سياسة 
عنها فوضى في التي ترتب  الاستعماريةو مخلةات الكياسة ،امالمتعلق بإعداد المكح الع 57/27المكح المعتمدة نند صدور قانون

 وبدون نالك العقار ووجود نكاحات عقارية مجهولة
 حيث لجأت إلى إصدار جملة ن  النصوص القانونية ن  أجل حماية الملنية العقارية  ،ليتكنى لها تحديد الوعاء الضريبي       

و ننه لجأت 2951ونظرا لعدم نجاح المكح العقاري الذي دخل حيز التنةيذ نند   ،وإحاطتها بضمانات مختلةة لتحقيق أهدافها
  إلى إصدار قانون التحقيق العقاري  وشددت في تنظيم قواعد التهيئة و العمران وقيدت عوانل التوسع العمراني بقواعد التعمير 

 رب ن  ضاربين لإنجاز بناءات فوضوية والتهمما شجع الم،و البناء وأحاطت رخص البناء وشهادات التعمير والمطابقة بقيود
حتم  ،البنايات الةوضوية خاصة في المناطق الحضرية  وفي حدود المدن لانتشارونظرا   ،لكوداءا الضريبة أو كما يكمى الكوق

الغايات ن  خلال محاولة تكوية وضعية العقارات المبنية  دون رخصة والذي لم يحقق  27/19دولة  تدخل بموجب قانونالعلى 
أو عقود وإن توفرت فهي مجرد سندات عرفية ضف إلى أن إعطاء   13المرجوة ننه لنون أغلب تلك لعقارات بدون سندات

نصلحة التكجيل الحق في إعادة تقويم قيمة العقارات بدون اللجوء إلى خبرة  فنية نوضوعية ضيق على المتصرفين في عقاراتهم 
ت عرفية  زادت في تعقيد ونشوء  فوضي في وضعية العقارات، كما كان لكياسة الدولة في وحملهم إلى اللجوء إلى إجراء تصرفا

القضاء على نشنل الكن  ن  خلال دعم عمليات الترقية العقارية و كذا العقارات المقتنية بناءا على قروض بننية  ونا يترتب 
 بة العقارية،  وعدم ضبط نؤشرات سوق عنها ن  إعةاءات في حقوق التكجيل و الشهر نقص كبير في حصيلة الضري
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 الرسوم النكبية  هي الحقوق التي تطبق على جميع العقود المتعلقة بنقل الملنية بمقابل 13
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العقار،علما أن المشرع الضريبي يرفع ن  قيمة الضريبة على العقارات المخصصة للكن  عندنا تعطل المنةعة التي وجد ن  أجلها 

تكلط كعقوبة    %21إلى 3 % المكن  وهو بذلك يكاهم في التقليل ن  أزنة الكن  بحيث تعتبر الزيادة في قيمة الرسم ن 
ر المبني ويطبق على كل نالك لمكن  يعطل ننةعة التي وجد ن  أجلها، كما أن العقارات الغير نبنية و التي تأخذ حنم العقا

ن  الأساس "  7عليها الرسم المةروض على العقارات المبنية كونها تشنل نلحقا للملنية نبنية فإن قيمة الضريبة تنون ب
كما كان لتعدد نثلا وهذا نظرا لأنها تزيد في القيمة  التجارية  للعقار،    1م711الخاضعة للضريبة ندنا تقل المكاحة أو تكاوي 

لتشريعية الخاصة في مجال العقار وتعقيدها أثر سلبا على تقدير العقارات و الأهداف المرجوة ننها خاصة وبعد وتشتت النصوص ا
ن  مجموع العقارات الموجودة في الجزائر وهذا  7/1لم يشمل المكح على  نالآفشل سياسة التطهير العقار بحيث أنه نازال لحد 

 عادة تنون نرتةعة نوعا نا   التيالضريبية لرجال الأعمال الأجانب و  نتيازاتالانشنل عويص يؤثر في قيمة العقار، و أيضا 
ضف إلى أن عدم الدقة في ضبط المكاحات الممكوحة ترتب عنه تكجيل عقارات ،يحرم الدولة  ن  ذر نداخيل نادية نعتبرة 

        ئية  وعدم تطابق بين وثائق المكح بناءات عشوا انتشار ودخول هذه القطع في نزاعات  قضائية بين الخواص و بإسم مجهول
  والكوقية و سندات الخواص والوعاء العقاري الذي تشغله مما أدخل هذه العقارات في نشاكل عويصة وأثر على قيمتها الضريبية

خضوع نكبة   ضف إلى أن  عدم . تعود بمداخيل نادية للدولة اقتصاديةفي إنشاء عقارات سننية و تجارية و  استغلالهابدلا ن  
وبالتالي عدم الوجود القانوني لها يعتبر نشنل قانوني واقتصادي واجتماعي في نةس الوقت، علما أن ،كبيرة  ن  العقارات للمكح

وايجابية دون  14و الرسوم العقارية  التي تتغير باستمرار حكب قوانين المالية لنل سنة له أثار سلبية التعديلات في قيمة الضرائب 
لقد أخضع المشرع العقود القابلة للتكجيل لرسم جبائي تختلف نكبة تقديره بحكب الطبيعة   بقة أو أسباب نبررةدراسة نك

ن  قانون  171ن  ثم  العقار بالنكبة لنقل نلنية عقار حكب المادة    %7القانونية لنل عقد  فقد يتطلب دفع نكبة 
الذي يدفع البعض التهرب ن  دفع الضريبة  ع  طريق التحايل ن  التكجيل  بينما أعةى بعض التصرفات ن  الضريبة الآنر 

 كما أن المغالاة ،خلال تحرير عقود صورية نثلا عقد بيع في صورة هبة للاستةادة ن  الإعةاءات المقررة لنقل الملنية بدون نقابل
وعدم التصريح  الحقيقي  للتملص ن   15في تقدير قيمة حقوق التكجيل يدفع  المنلف بالضريبة إلى إخةاء الثم  الحقيقي     

الكوق ونا فرضه عليها قانون النقض والقرض ن  الخضوع للقيود  لاقتصادكما كان لخضوع الدولة ،دفع القيمة الحقيقية للضريبة
 .الضريبي إلى حرنانها ن  جزء هام ن  الضريبة الازدواجوإعةاءات وتةادي  انتيازاتوانتيازات وضرورة ننح 

سياسة الدولة ن  خلال تكليم للمرقين العقاري  قطع للبناء عليها  والتي في أغلب الأحيان ليس لها سندات  ظاهرة إن         
أو تحدث ننازعات بشأنها  بظهور نلاكها  الحقيقيين فيما بعد، وقد تنجز دون أن تحصل على شهادة المطابقة لعدم اكتمال 

 .المتةق عليها جالالأ التهرب ن  إنجاز المباني و التجمعات الكننية في مما يشجع المضاربين ننهم إلى،وثائها الرسمية
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كما كان لكياسة الدولة في تشجيع البناء الذاتي وخاصة في المنطقة الريةية إلى تقديم نلةات استةادة في هذا الإطار ع  طريق 

 .أسماء وصةات نكتعارة
  تكليم القطع لبناء ننشآت سياحية ع  طريق التراضي له أثار سلبية حيث وإن ننح انتياز للخواص أو الأجانب ع        

 .القطعلا يخلوا ن  عدم العدالة في التوزيع لهذه 
 

 العوامل المــوضوعية في تقدير ضريبة العقار:  المطلب الثاني
 
صادية  مختلةة  ذلك أنه يدخل يدخل في تقدير ضريبة العقار عدة عوانل  فنية أي نادية و اجتماعية و أخرى إقت         

ننها نوقع العقار نقارنة بالمراكز العمرانية التي يتبعها كتوفر وسائل  ،ضم  نعايير تحديد قيمة العقار ن  طرف إدارة الضرائب
دنات مختلف نراكز الخ و التعليمية الكننات القريبة ن  المكتشةيات و المدارس :النقل والمرافق العانة نذكر على سبيل المثال

 نكاحته و تزويده بشبنة الطرقات و المواصلات فمثلا العقار الموجود وسط المدينة لا يحمل نةس ،الإجتماعية و الإدارية 
المواصةات الموجودة في نكن  في ننطقة نائية أو نقطوعة و كذا المواد الداخلة في تنوي  العقار فمثلا المكن  المبني بالحجارة 

 وندى توافر عناصر الرفاهية  العصرية  في  ،نثلا نكن  نكقف بالقرنيد 16بمواد بناء تقليدية ورديئة ليس نثل المكن  المبني
العقار كوجود حمام و المرحاض و التنييف الهوائي  وحالة الصيانة وقدم العقار حيث يتم تطبيق تخةيضات في قيمة العقار 

   %11لبناء بكنتين وبشرط أن لا يتجاوز التخةيض سقف بكبب القدم حيث أن المشرع  الجزائري قد  جعل حكاب قدم ا
          وننانة العقار حيث أن العقارات  المنجزة حديثا والجديدة ترتب حكب الأصناف التالية العقارات الةاخرة، نتوسطة

ري نوجود في فالعقار يدخل في تحديد قيمته و تخصيصه وندى إننانية استعماله فمحل تجا ،و حكنة، ذات طابع اقتصادي
يختلف ع  قيمة العقار في ننطقة نعزولة نثل الكننات  و وهرانننطقة  تركز سناني كبير وكثير الحركة  نثل العاصمة الجزائر 

     .الريةية  وعقار نوجود في ننطقة سياحية  نثل ولايات الكاحل الجزائري و الصحراء و هي كذلك
          و الطلب،  فنلما كان الطلب كبير على العقار  ه الكوقية  حكب قانون العرض تدخل في تحديد قيمة العقار قيمت و        

علما أن قيمة  وحداثته، و العرض قليل فإن قيمة العقار تزيد وترتةع وهذا بالنظر لموقعه وندى استعماله الةعلي ونكاحته
و التي تدخل في تقدير الضريبة نظرا 17 صادية للعقاروكذلك الأهمية الاقت ،العقار غير نشغول تختلف ع  قيمة العقار الشاغر

         .الاقتصادية نقارنة بالمنطقة الواقع فيها ذلك أن الطريقة المثلى للتقييم هي طريقة المقارنةو لطبيعة وأهمية المؤسكات الصناعية 
الخاصة 18يرها على وجود تجهيزات صناعية كما أن تقييم العقارات الصناعية المتمركزة بالمناطق الصناعية يتوقف تقد           
 أو نتصلة بالكنك  ومحطات نترواننها الوسائل المادية والجغرافية كموقع العقار نقارنة بطرق المواصلات البرية و البحرية ،بها
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 96. ،ص1122، الجزائر، الطبعة الهدىالنظام القانوني للترقية العقارية، دار  ،إيمان بوستة  
 111.،ص1127لطبعةا،حمدي باشا عمر، القضاء العقاري،دار هونة،ا الجزائر 17
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  .1112،الطبعةالجزائر،ديوان المطبوعات الجانعية ،الي والمصرفي الكياسات الحديثة في تمول الكن الم الاقتصاد عبد القادر بلطاس، 
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م الالنتروني يعد قنوات النهرباء وشبنات الاتصالات و الأنترنات باعتبار أن  الإعلا المياه  ،الحديدية والتجهيزات التقنية
 .المؤسكات الاقتصاديةو   عانل فعال لمختلف نشطات الشركات

            وكذا تضاريس المنطقة المتواجد بها العقار فالعقار المتواجد بمناطق جبلية يختلف ع  عقار في نناطق ساحلية           
ته ع  العقار في المناطق العادية وأيضا استعمالات العقار أو داخلية والعقار المتمركز في نناطق تنثر فيها الزلازل تختلف قيم

والارتةاقات المرتبطة به، فالعقار المحصور قيمته أقل ن  العقار الذي له عدة نكالك و المتصل بالطريق العام أو الذي له عدة 
  .ة أو الكن  أو ممارسة نهنةواجهات ذلك أن قيمة العقار تتحدد أساسا على إننانية البيع  وتنوع حالات استعماله للتجار 

فيها أجزاء خاصة وأخرى نشتركة تقل قيمته ع  العقار 19وحالة العقار المتواجد في نلنية نشتركة كعمارة سننية        
 المتواجد في نلنية فردية ذلك أن الأولى يؤثر فيها عدة نكائل نثل نضار الجوار والتغييرات التي يحدثها البعض نثلا تغيير 

الحمام أو المطبخ  أو تغيير قنوات صرف المياه مما يؤثر على وضعية المكن  و التشوه في البناية  وحتى الأجزاء المشتركة نوقع 
 مما يؤثر بالكلب في تحديد قيمته وبالتالي في قيمة الضرائب التي تةرض عليه

طق ونناطق فرعية أ،ب، ج وحدت قيمة كل ننها  وقد قكم المشرع الجزائري العقارات المبنية و الغير المبنية إلى ننا        
الحرفية  النشاطات حكب المرسوم فالعقارات المتواجدة في قطاع سنني في وسط المدينة الذي تتمركز فيه النشاطات التجارية أو

تصنف كما    ،ع  العقارات المتواجدة خارج المناطق الكنانية  20تختلف تقدير الضرائب المةروضة عليها ،الخدنات أو 
          أو ذات حماية فاخرة تنون الضريبة المةروضة عليها أكثر ن  العقارات الةردية 21العقارات المبنية إلى سننات فردية

وبالتالي فإن الإدارة الضريبة تلجأ إلى عدة عوانل في تقدير  ،الاقتصاديةكما تختلف قيمتها ع  العقارات ، أو الجماعية الحكنة
 .ئب التي تحكب على أساسه ويتضح ذلك جليا عند قيام نصلحة التكجيل في إعادة تقييم العقاراتقيمة العقار والضرا

 :الخاتمة
وفي ختام دراستنا لموضوع طبيعة العقارات سواء أكانت نبنية أو الغير نبنية و العوانل المؤثرة في تقدير الضرائب         

الضريبية تقديرها  ةالإدار ل في كون العقار ثروة حقيقة ثابتة نكبيا لو أحكنت المةروضة عليها، فإننا نخلص إلى حقيقة ثابتة تتمث
           وتوظيةها وفقا دراسة فنية ذات أبعاد شانلة لتنظيم سوق العقار وتحقيق الأهداف التنموية المبتغاة ن  هذه العملية 

 التي أثبت عجزها  فقد ينون بديل للريوع البترولية ،يةجتماعلإا و قتصاديةنشاريعها الاولا سيما  تحقيق سيولة نالية لتنةيذ 
بحيث تنون الضريبة العقارية أداة لتدخل الدولة لتدبير نشاريعها دون نغالاة أو إرهاق ع  تخطية النةقات العانة،  وتراجعها 

 .للمنلةين نع ضرورة الإحاطة  بجميع العوانل المؤثرة في تقدير العقارات
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 65.صننشورات الكاحل، الجزائر،،وزارة المالية،الدليل الجبائي للتكجيل 
 91.ص،المرجع الكابق. النظام القانوني للترقية العقارية ،إيمان بوستة20
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أنه لا يمن  لهذه الثروة أن غير  ائر تزخر بثروة عقارية كبيرة يمن  إستغلالها و اعتمادها ثروة إقتصادية،و نظرا لنون الجز     
تأتي ثمارها في خدنة التنمية الإجتماعية والاقتصادية المكتدانة إلا إذا تم حك  إستغلال العقار وتنظيمه حكب نتطلبات 

ودون نكيان ،وذات أبعاد علمية ودراسات محنمة ،عقارية محنمة التنظيمالكوق والتنمية الشانلة ن  أجل الولوج إلى سوق 
دور الجماعات المحلية في رسم نعالم التهيئة والتعمير ووضع مخططات للعمليات العقارية المكتقبلية بمشاركة الملاك ن  أجل 

خاصة بالنكبة للعقارات  عقاريةتشجيعهم على حك  إستغلال أنلاكهم وتةادي المضاربة، ولن  تحقيق فعالية المنظونة ال
ل  تحصل إلا بعد إرساء قوانين وأنظمة عقارية نتينة ونكتقرة نبنية على  ،المخصصة للعقار الصناعي والعقار الكنني

إقتصاديين ومختصين في  مخططات التعمير والبناء والهندسة المعمارية ندروسة على يد خبراء مختصين ونهندسين نعماريين و
                                                                                                           .تسوق العقارا

واقع الذي تعيشه الكاحة العقارية وخاصة بعد صدور قانون التوجيه العقاري المتتبع للمنظونة العقارية في الجزائر والن وإ        
 91/11بقانون والمتمم المعدل والتعمير بالتهيئة المتعلق 19-91 رقم والقانون لحقت به ومختلف التعديلات التي 91/17

 أن الخضراء المكاحات بتكيير المتعلق 16/15 وقانون للمدينة التوجيهي بقانون المتعلق 16/16وقانون الدولة بأنلاك المتعلق
بما تضمنته ن  إعادة الاعتبار ،بادئ  أكثر عقلانية وواقعيةأداة جديدة في التنظيم العقاري وفقا لتوجهات ون اعتمدت الجزائر

للملنية الخاصة، ورفع احتنار الدولة للمعانلات العقارية في الوسطين الحضري و الريةي، وإعادة هينلة الكاحة العقارية بما 
المرتبطة بالنشاط العقاري وإنشاء يكتجيب لدواعي التنظيم العقاري المرتبط بتنشيط المكح العام للأراضي وتحرير وتنظيم المه  

هيئات نكاعدة لعملية التطهير، وبحث في جانب الأخر قواعد تةعيل الحيازة العقارية بكند، فالعقار يلعب دورا نهما في 
( ية والمناطق الصناع  إنجاز البنيات التحتية الصناعية)  كالقطاع الصناعي تنمية الإستثمار في كل القطاعات الحيوية في البلاد 

دعم التنمية ) والقطاع الةلاحي ..( تدعيم المرافق الكياحية وانجاز المركبات والةنادق المنتزهات الكياحية)والقطاع الكياحي 
البنايات )علاوة على ذلك، فالعقار يعتبر آلية لإنجاز مختلف المرافق العمونية (. الريةية وتحكين ظروف عيش الةلاحين

 .آت التربوية والصحيةوالعمارات الإدارية كالمنش
 :قد خلصنا بجملة توصيات

ضرورة إتمام عمليات التطهير العقاري بإتمام عمليات المكح لتحديد وحصر الوعاء العقاري وإحصاء كل العقارات  :أولا
 .اتهموضمان خضوعها للضريبة لغلق الباب أنام المضاربين في العقار وسوق الكوداء و المتهربين ن  دفع الضرائب على عقار 

 ضرورة تعيين خبراء مختصين في العقار لتقدير القيمة الكوقية للعقا ر وعدم تركه للإدارة الضريبية نثلا عدم ترك عملية: ثانيا
إعادة تقويم العقارات بيد نصلحة التكجيل لتجنب المغالاة وحماية حقوق طرفي العلاقة أي حقوق الدولة والمنلف بالضريبة 

 .نثلا ع  طريق إخةاء الثم  الحقيقي للعقار أو عدم التصرف بعقود الإيجار أو القيام بتصرفات عرفية لتةادي تهربه ن  عبئها
نشر الوعي الضريبي لدى المنلةين لضمان تصريحهم الطوعي وتوعيتهم بأن نا يدفعونه يعود عليهم المنةعة نثل بناء :ثالثا

 .المرافق الخدنات وإصلاح الطرقات
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نواقع إلنترونية  و فضاءات تكمح للمواطنين بتكجيل إقراراتهم الضريبية  على عقاراتهم بطواعية فتح شبابيك و :  ابعار
وتعريةهم بإلتزناتهم وحقوقهم بشنل نبكط و ننح تحةيز وإعةاءات للملتزنين بأداء الضريبة بناءا على قاعدة نبدأ حك  

 .النية المةترض فيهم
نةتوحة لتحكيس المواطنين وندهم بالمعلونات النافية حول الضريبة المةروضة عقد ندوات ونلتقيات وأيام دراسية : خامسا

كافة الضمانات القانونية لحماية حقوقهم في نواجهة الإدارة م  ئهوإعطاعليهم ونواعيد تحصيلها ونصير هذه المكتحقات 
 .الضريبية
جراءات المقررة  ق بموضوع الضريبة العقارية و الإوضع قانون واحد ونوحد للضرائب المةروضة على العقار بأنواعها يتعل: سادسا

بالمنازعات الخاصة بها بدلا ن  تقكيمها بين قانون الضرائب المباشرة و قانون التكجيل وقانون إجراءات خاص بالضريبة 
 .ن فيها خصوصية تختلف ع  باقي الضرائب أخرىالعقارية لأ

على إعتبار أن هذه الضريبة يمن  الطع  في صحتها  القضاء العاديإخضاع  ننازعات رسوم التكجيل العقاري إلى : سابعا
لى إنباشرة أنام القضاء ولا تحتاج إلى طع  إداري نكبق نثل باقي الرسوم نثل الرسم العقاري وبإننان نع ضرورة اللجوء 

 .خبرة قضائية فيما يخص ننازعات إعادة التقويم
وم العقارية نثل رسوم التكجيل ولا في إعادة تقويم العقارات وعند تقدير عدم المغالاة في عوانل التقدير للرس: ثامنا 

و التي تخدم  ببعضهانكتحقات الرسوم ن  واجب الإدارة الضريبية أن تأخذ جميع العناصر الداخلة في تنوينها ولا تنتةي 
 .نصلحتها نثلا فمحل تجاري بموقع عام لا يعني بالضرورة يذر نداخيل كبيرة

نعدل الرسم الخاص بالكننات الشاغرة وخاصة الجماعية لتوجيهها إلى الإستعمال سواء لإيجار أو البيع أي  رفع :تاسعا
 .إدناجها في الكوق العقارية نع نرافقة ذلك بإجراءات تحمي المالك حين الإستعمال

خلال تحةيزه للبناء وننه زيادة  تمديد ندة الإعةاء للكننات المبنية إلى اجل أكبر حتى يحدث تحكين هينلي للعقار ن :عاشرا
 .الحضيرة العقارية

 .ترشيد الحضيرية العقارية وبالأخص الأراضي الداخلة في الاحتياطات العقارية للبلديات نع حك  استغلالها: إحدى عشر
 .خلق نظام عقاري محلي على نكتوى كل ولاية: إثني عشر

إن لم نقل إعةائها ننه لزيادة العرض في المجال ،حية خاصة الجديدةتخةيف نعدلات الرسم على المكتثمرات الةلا: ثلاثة عشر
 .الةلاحي وارتةاع الرسوم الإيجارية للعقار الةلاحي نوازاة نع إجراءات الدعم الةلاحي المتبع حاليا

وجهة راضي الحبوس والأوقاف كعقار صناعي لرفع الأوعية العقارية المالأضرورة إستغلال أراضي الخاصة و : أربعة عشر
 .للمشاريع الإستثمارية  نادام أن هذا نوع ن  العقارات لا يمن  توجيهها للبيع

 :قائمة المراجع         
 :أ الكتب والمؤلفات 
 .1127دار الجانعية، نصر، الطبعة   .أحمد عبد النريم، نصطةى محمود أبو بنر، الأنلاك العقارية-2
 .1117الطبعة اري، نركز التقييم العقاري، القاهرة،أحمد رجائي أنيس، أسس التقييم و التثمين العق-1
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 .2957الإسنان، نطبعة الرسالة، النويت، الطبعة  اقتصادياتإسماعيل إبراهيم درة،  -1
 .1122، الجزائر، الطبعةالهدىدار  .إيمان بوستة، النظام القانوني للترقية العقارية-7
 .1119دار الجانعة الجديدة، نصر، الطبعة  .برحماني محةوظ، الضريبة العقارية في القانون الجزائري-7
 .1119دار هونة، الجزائر، الطبعة  .دواة أسيا، الإطار القانوني والتنظيمي لتكجيل العقارات في التشريع الجزائري-6
 .1111دار هونة،  الجزائر، الطبعة  .حمدي باشا عمر، نقل الملنية العقارية-5
 .1127نة، الجزائر، الطبعة دار هو  .حمدي باشا عمر، القضاء العقاري -9
 .1121الجزائر، الطبعة  الجانعية،ديوان المطبوعات  .التقنينات الجبائية ،حميد بوزيدة9
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